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      المطلب الثاني : مسائل المسح على الخفين والنعلين.

المسالة الاولى:- مشروعية المسح على الخفين .

الخُفَّان :- مثنى ومفرده الخُفُّ، وجمعه :الخِفَافُ والأخْفَاف ،والخف ما يُلْبَسُ في القدم من جلدٍ رقيقٍ
.

 ـ وقد دل النص والاجماع على مشروعية المسح  على الخفين

1ـ اما النصوص فهي كثيرة صحيحة منها:

أـ حديث همام قال: ( بال جرير ثم توضأ ثم مسح على خفيه فقيل: تفعل هذا؟ فقال :نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه ).

قال الاعمش :قال ابراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لان إسلام جرير بن عبد الله البجلي كان بعد نزول المائدة
. 

قال النووي : (معناه ان الله تعالى قال في سورة المائدة: ( فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين(
، فلو كان اسلام جرير متقدماً على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخ بآية المائدة )
.
وقال العلامة الشنقيطي : (وفي سنن ابي داود
أنهم لما قالوا لجرير: انما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال: ما اسلمت الا بعد نزول المائدة )
 .
ب ـ وحديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه )
.

2ـ اما الاجماع :فقد أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين في السفروالحضر
. 
قال النووي : ((وقد نقل ابن المنذر في كتابه الاجماع
اجماع العلماء على جواز المسح على الخف، ويدل عليه الاحاديث الصحيحة المستفيضة في مسح النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وامره بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه. 

قال الحافظ ابو بكر البيهقي: روينا جواز المسح على الخفين عن عمر وعلي وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وابي ايوب الانصاري وابي موسى الاشعري وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله وعمرو بن العاص وانس بن مالك وسهل بن سعد وابي مسعود الانصاري والمغيرة بن شعبة والبراء بن عازب وابي سعيد الخدري وجابر بن سمرة وابي امامة الباهلي وعبد الله بن الحارث بن جزء وابي زيد الانصاري رضي الله عنهم
 قلت ( القائل النووي) : ورواه خلائق من الصحابة غير هؤلاء الذين ذكرهم البيهقي واحاديثهم معروفة في كتب السنن وغيرها. 

قال الترمذي
: وفي الباب عن عمر وسلمان وبريدة وعمرو بن أُمية ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وصفوان بن عسال وابي هريرة وعوف بن مالك وابن عمر وابي بكرة وبلال وخزيمة بن ثابت. 

وقال ابن المنذر: وروينا عن الحسن البصري قال: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين.
 

وقال (أي ابن المنذر) : وروينا عن ابن المبارك قال :ليس في المسح على الخفين اختلاف ))
.                       قال ابن دقيق العيد: ( وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة حتى عُدَّ شعاراً لاهل السنة وعُدَّ إنكاره شعاراً لاهل البدع )
 ولم يخالف في مشروعية المسح على الخفين الا الشيعة والخوارج.
 

قال العلامة الشنقيطي: ( وقال الشيعة والخوارج لايجوز )
.                                                                                      قال الخطابي: (( وقد روى قوم من الشيعة عن علي رضي الله عنه انه قال: انما المسح على الخفين قبل نزول المائدة ثم نهى عنه فصارت الاباحة منسوخة . هذا الامر لايصح عن علي رضي الله عنه وقد ثبت عنه انه قال :لو كان الدين بالقياس او الراي لكان باطن الخف اولى بالمسح من ظاهرة الا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه ))
.
قال صاحب الطحاوي :والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة
 
.    

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : (وقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة كما تخالف الخوارج نحو ذلك مما يتوهمون انه مخالف لظاهر القرآن)
. 

وقال النووي : وانما انكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم
.

 ولم يثبت عن احد من اهل السنة انكار المسح على الخفين اللهم الا رواية عن مالك، وصفها القرطبي
بانها منكرة وليست صحيحة .

وما في الموطأ شاهد على ان مالكاً يذهب اليه
. 

قال العلامة الشنقيطي: (( قال ابن عبد البر :لا أعلم احدا انكره الا مالكاً في رواية انكرها اكثر اصحابه, والروايات الصحيحة عنه مصرحة باثباته وموطأه  يشهد للمسح في الحضر والسفر وعليه جميع اصحابه وجميع اهل السنة. 

وقال الباجي: رواية الانكار في العتبية وظاهرها المنع وانما معناه ان الغسل افضل من المسح . 

قال ابن وهب: اخر مافارقتُ مالكاً على المسح في الحضر والسفر )).

المسالة الثانية :أيهما أفضل مسح الخف أم غسل الرجل؟. 
المسح على الخفين مشروع كما رأينا في المسألة السابقة وثبتت سنيته بالأحاديث الكثيرة ، فهو سنة فإذا وجد الخف ما هو الأفضل الغسل أم المسح ؟ .

في هذه المسالة ثلاثة اقوال لاهل العلم:- 

القول الاول:- أن الغسل أفضل :وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وابي ايوب الانصاري رضي الله عنهم وهو قول جمهور العلماء
. 

قالوا :- لان المفترض في كتاب الله تعالى هو الغسل والمسح هو رخصة فالغاسل برجليه مؤدٍ لما افترضه الله عليه والماسح على خفيه فاعل لما أُبيح له 
. 

قال العلامة الشنقيطي: وحجة هذا القول ان غسل الرجل هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في معظم اوقاته ولانه هو الاصل ولانه اكثر مشقة
.
القول الثاني:- أن المسح أفضل وهو الصحيح من مذهب الحنابلة
. 

قال الشنقيطي : وهو اصح الروايات عن الامام احمد وبه قال الشعبي والحكم وحماد
.

واستدلوا لذلك :-

1- بقوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه "بهذا أمرني ربي" ولفظه في سنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فقلت، : يارسول الله: أنسيتَ : فقال صلى الله عليه وسلم:(بل أنت نسيتَ بهذا أمرني ربي )

2-واستدلوا أيضا بحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال :- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم
.

قالوا والامر اذا لم يكن للوجوب فلا اقل من ان يكون للندب

 القول الثالث : الافضل ان لايتكلف المتوضأ ضد حاله ، فمن كان لابسا فالافضل في حقه المسح ومن كان نازعا فالافضل الغسل .

وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم 
. 

ـ واستدلوا :- بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف فيلبس الخف يمسح عليه ولا أن يخلعه ليغسل رجليه بل كان عليه الصلاة والسلام يتوضا فاذا كان لابس الخف مسح عليه والا غسل رجليه
.

 قال العلامة الشنقيطي:- وهذا أعدل الاقوال في هذه المسالة
,وهو كما قال رحمه الله والله اعلم.
المسالةالثالثة :-إشتراط الطهارة المائية للمسح.

قال العلامة الشنقيطي:(أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف وان من لبسهما محدثا او بعد تيمم لايجوز له المسح عليهما)
.
ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وفيه: ( دعهما فاني أدخلتهما طاهرتين ، فمسح عليهما)
. 

ولكنهم اختلفوا في اشتراط كمال طهارة الرجلين .

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله : (واختلفوا في اشتراط كمال الطهارة كمن غسل رجله اليمنى فادخلها في الخف قبل ان يغسل رجله اليسرى ثم غسل رجله اليسرى فادخلها ايضا في الخف هل يجوز له المسح على الخفين اذا احدث بعد ذلك ؟)
.
وقال رحمه الله
: ( ومنشأ الخلاف في هذه المسالة هو قاعدة مختلف فيها : وهي هل يرتفع الحدث عن كل عضو من اعضاء الوضوء بمجرد غسله او لا يرتفع الحدث عن شيء فيها الا باتمام الوضوء ؟ .

واظهرهما عندي ان الحدث معنى من المعاني لاينقسم ولا يتجَّزأ فلا يرتفع منه جزء ، وانه قبل تمام الوضوء محدث ، والخف يشترط في المسح عليه ان يكون وقت لبسه غير محدث والله تعالى اعلم).

ويمكن بيان هذا الاختلاف فيما يأتي :

القول الاول:- يشترط كمال الطهارة. 

وهو قول الجمهور واليه مال العلامة الشنقيطي
.
ـ واستدلوا :-

- بحديث المغيرة المتقدم وفيه :  (فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليها)
, وفي رواية ابي داود: (وهما طاهرتان)
.

قال الخطابي رحمه الله
: (وفيه دليل على ان المسح على الخفين لايجوز الا بأن يُلبسا على كمال الطهارة وأنه إذا غسل إحدى رجليه فلبس عليها احد الخفين ثم غسل رجله الاخرى ثم لبس الخف الاخر لم يجزء ، لانه جعل طهارة القدمين معا قبل لبس الخفين شرطا لجواز المسح عليهما وعلةُ ذلك. والحكم المعلق بشرط لايصح الا بوجود شرطه وهو قول مالك ، والشافعي واحمد وإسحاق)
.
القول الثاني :- عدم اشتراط ذلك.

 وهو قول الحنفية وابن حزم واختيار ابن تيمية وابن المنذر وابن القيم
.

قالوا: ( لان الطهارة قد كملت بعد لبس الخف ، والدوام كالابتداء )
, وعند التأمل في ادلة القائلين باشتراط كمال الطهارة تجدها لا تدل على الشرطيةالتي ذهبوا اليها اذ ليس في الحديث ان من لم يفعل ذلك لا يجوز له المسح لكن دلالة اللفظ عليه بطريقة المفهوم والتعليل, فينبغي ان يُنظر حكمة التخصيص : هل بعض المسكوت أولى بالحكم؟ ومعلوم أن ذكر إدخالهما طاهرتين لان هذا هو المعتاد وليس غسلها في الخف معتادا والا فاذا غسلهما في الخف فهو ابلغ والا فاي فائدة في نزع الخف ثم لبسه من غير احداث شئ فيه منفعة؟! وهل هذا الا عبث محض ينزه الشارع عن الامر به ؟!

ولو قال الرجل لغيره : أدخل مالي وأهلي الى بيتي – وكان في بيته بعض اهله وماله هل يؤمر بان يخرجه ثم يدخله ؟)
 

وقال ابن دقيق العيد : ( وقد استدل به بعضهم على ان اكمال الطهارة فيهما شرط حتى لو غسل احدهما وادخلها الخف ثم غسل الاخرى وادخلها الخف لم يجزء المسح وفي هذا الاستدلال عندنا ضعف – اعني: "في دلالته على حكم هذه المسالة – فلا يمتنع ان يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحدة منهما أُدخلتْ طاهرة ، بل ربما يدعي انه ظاهر في ذلك فان الضمير في قوله ادخلتهما يقتضي تعليق الحكم بكل واحد منهما)
.
المسالة الرابعة : حكم المسح على الخفاف المخروقة .
إذا كان الخف فيه خرق أو فتق ، نُظِرَ ، 

فإن كان الخرق فوق الكعب جاز المسح عليه بلا خلاف
 . 

وإن كان الخرق في محل الفرض ، فإختلف العلماء في ذلك الى أقوال:- 

القول الاول: لا يجوز المسح على خف فيه خرق يبدو منه شيئٌ من محل  ، وبه قال الشافعي في الجديد  والحنابلة في المشهور عندهم 
.

 واستدلوا:(بان المنكشف من الرجل حكمه الغسل والمستور حكمه المسح والجمع بين المسح والغسل لايجوز، فكما لايجوز له ان يغسل احدى رجليه ويمسح على خف الاخرى لا يجوز له غسل بعض القدم مع مسح الخف في الباقي منها)
.

وقد أجاب شيخ الاسلام ابن تيمية على هذا الاستدلال فقال: ( وقول القائل:- إن ما ظهر فرضه الغسل ممنوع ، فان الماسح على الخف لايستوعبه بالمسح كالمسح على الجبيرة بل يمسح اعلاه دون اسفله وعقبه وذلك يقوم مقام غسل الرجل فمسح بعض الخف كافٍ عما يحاذي الممسوح وما لايحاذيه فاذا كان الخرق في العقب لم يجب غسل ذلك الموضع ولامسحه ولو كان على ظهر القدم لايجب مسح كل جزء من ظهر القدم)
.

القول الثاني:- يجوز المسح على الخف مع الخرق . 

وهو قول عامة العلماء،على خلاف بينهم في حد تلك الخروق وهوإختيارالعلامة الشنقيطي
. 

 وإستدلوا :-

 بعموم الادلة التي يدخل فيها كل ما وقع عليه اسم الخف فلو كان الخرق يمنع من المسح لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لاسيما مع كثرة فقراء الصحابة في عهده والغالب عدم سلامة الخفاف من تلك الخروق
. 

قال العلامة الشنقيطي : ( وأقرب الاقوال عندي : المسح على الخف المخروق ما لم يتفاحش خرقه حتى لا يمنع تتابع المشي فيه لإطلاق النصوص مع أن الغالب على خفافِ المسافرين والغزاة عدم السلامة من التخريق والله تعالى اعلم)
.
المسالة الخامسة:- توقيت المسح.
اختلف العلماء في هذه المسالة:- 

1ـ فقد ذهب جمهور العلماء الى توقيت يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر ، وهو مذهب الائمة الثلاثة ابي حنيفة والشافعي واحمد واصحابهم.
 

 ـ واستدلوا بمجموعة من الأدلة منها :

أ ـ حديث علي رضي الله عنه قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة)
.

ب ـ وحديث ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة اذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما
.

ج ـ وحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا سفرا ان لاننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم
. 

وغيرها من الاحاديث التي رواها أكثرمن عشرين صحابياً 
.

2ـ وذهب الامام مالك وأصحابه مع جماعة من العلماء الى القول بعدم التوقيت.  

وقالوا : ( من لبس خفيه وهو طاهر مسح عليهما ما بدا له ولا يلزمه خلعهما الا لجنابة)
. 

ـ واستدلوا لذلك بمجموعة من الادلة منها :-

أ ـ بما رواه الحاكم من حديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( اذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء الا من جنابة)
.

ب ـ ويؤيده مارواه ابو داود وابن ماجة وابن حبان عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه انه زاد في حديث التوقيت ما لفظه : (ولو استزدناه لزادنا ) وفي لفظ ( ولو مضى السائل على مُسائلته لجعلها خمسة ) يعني ليالي التوقيت للمسح
.

ج ـ ما يروى عن أبُي بن عمارة قال:- قلت : يارسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم . قلت : يوما قال : يوما . قلت : يومين ؟ قال: ويومين .قلت :ثلاثة قال: وما شئت. اخرجه ابو داود
.

 ومن خلال عرض الادلة يترجح لي رجحان القول الاول لأمورمنها:

 الامر الاول :ان ادلة الفريق الثاني اغلبها تكلم فيها العلماء بل بعضها اتفق اهل العلم على ضعفها. 

الامر الثاني:- على القول بان بعض تلك الاحاديث يعضد البعض الاخر مما يجعلها صالحة للأستدلال يظهر التعارض بينها وبين الاحاديث المتقدمة عند من يقول بالتوقيت، وعندها نعتمد الجمع بينهما طريقة لإعمال الادلة إن كان ذلك ممكنناً وهو هنا متعذرٌ . 
قال الشنقيطي رحمه الله : ( الذي يظهر لي – والله تعالى اعلم – انه لا يمكن الجمع في هذه الاحاديث بحمل المطلق على المقيد لان المطلق هنا فيه التصريح بجواز المسح اكثر من ثلاثة للمسافر والمقيم،والمقيد يمنع الزائد على الثلاث للمسافر واليوم والليلة للمقيم …فيجب الترجح بين الادلة)
.

والذي يظهر رجحان ادلة القائلين بالتوقيت بأمور وهي:

1ـ أن رواتها من الصحابة أكثر.

2ـ وأن منها ما هو ثابت في صحيح مسلم .

3ـ ولان الاخذ بالتوقيت اخذ بالاحوط

4ـ ولان فيها الخروج عن الخلاف بين العلماء,لان العامل بادلة التوقيت طهارتُه صحيحة باتفاق الطائفتين، بخلاف غيره فاحدى الطائفتين تقول ببطلانها بعد الوقت. 

والى الاخذ بالاحتياط مال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى
.

ثم إن القائلين بالتوقيت اختلفوا في ابتداء مدة المسح :
القول الاول :إبتداءمدة المسح من حين اللبس.

               حكاه الماوردي والشاشي عن الحسن البصري كما قاله النووي
.

ـ وعللوا ذلك بانه من وقت اللبس يثبت الحكم فلو احدث جاز له المسح
.
القول الثاني : - يبدأُ من أول حدث بعد اللبس .

                ذهب الى هذا ابو حنيفة و الشافعي  واصحابهما واحمد في أصح الروايتين عنه وسفيان الثوري وداود في أصح الروايتين
.

ـ واستدلوا:-

  1ـ بزيادة رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرز في حديث صفوان : (من الحدث الى الحدث).

 قال النووي: (وهي زيادة غريبة ليست ثابتة)
.

2ـ وبالقياس وهو ان المسح عبادة موقتة فيكون ابتداء وقتها من حين جواز فعلها قياسا على الصلاة
.
القول الثالث: - ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث.

              وهو أحدى الروايتين في مذهب أحمد والاوزاعي وأبي ثور وإبن المنذر والنووي واختاره العلامة الشنقيطي
.

ـ واستدلوا:-

              باحاديث التوقيت في المسح وهي احاديث صحاح .

ووجه الدلالة منها: ان قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة ايام صريح في ان الثلاثة ظرف للمسح ولا يتحقق ذلك الا اذا كان ابتداء المدة في المسح.

قال الشنقيطي: (وهذا اظهر الاقوال دليلا)
.
وفي المسالة أقوال أخرى ذكرها ابن المنذر وابن حزم
.

 والمتأمل في هذه الأقوال يجد أن ليس في المسالة نص والظاهر ما مال إليه العلامة الشنقيطي والله تعالى أعلم.

المسالة السادسة:- اين محل المسح ؟.

    قال ابن هبيرة 
: (وأجمعوا : على ان المسح يختص بمحاذى ظاهر القدمين ، ثم اختلفوا: هل يُسَنُّ ما يحاذي باطن القدمين ايضا؟. قال أبو حنيفة وأحمد: لايسن.وقال مالك والشافعي :   يسن.) أ.هـ
إذن في المسألة خلاف يمكن تحريره فيما يأتي:

القول الاول: (لايسن مسح اسفله).

            وهو مذهب الحنفية
والحنابلة
وهو مروي عن عمر بن الخطاب
وجابر بن عبد الله
وقيس بن سعد
رضي الله عنهم. وهو قول الحسن البصري
وعروة ابن الزبير
 وابراهيم النخعي
وعطاء
والشعبي
والثوري
والاوزاعي
وابن المنذر
وأهل الظاهر
.
 ـ وحجتهم :ـ حديث علي بن ابي طالب قال: لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه،وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه
.

القول الثاني:- يستحب مسح أسفله.

              وهو قول مالك والشافعي
وفي قول لمالك وجوب مسح اسفله ايضا
.  

ـ  واحتجوا :-

        بما رواه ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن ورَّاد كاتب المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله
.
وقال الشنقيطي: ( ولا شك ان هذا الحديث ضعيف)
.
وبهذا يترجح القول الاول وهوما إختارهُ العلامة الشنقيطي.

المسالة السابعة:- المسح على النعلين .

ورد في هذه المسالة جملة من الاحاديث اختلف العلماء في الحكم عليها صحةً وضعفاً وتاويلاً وهذا بيان تلك الاحاديث :-

1ـ عن المغيرة بن شعبة قال: (توضا النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين)
.

2ـ عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه: ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين)
.

3ـ جاء في الصحيح أن عبيدة بن جريح قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ياأبا عبد الرحمن رأيتُك تصنع أربع لم أرَ احداً من أصحابك يصنعها فذكر منها : (رأيتك تلبس النعال السبتية) قال: أما النعال السبتية : ( فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضا فيها فانا احب ان البسها)
.

وغيرها من الاحاديث التي : لاتخلو من ضعف. 

قال الشنقيطي: (لايخفى ان حاصله ان احاديث المسح على النعلين منها ماهو ضعيف لايحتج به ومنه ما معناه انه صلى الله عليه وسلم غسل رجليه في النعلين)
. 

فاحاديث المسح على النعلين تحتمل امرين :-

الامر الاول:- ان يكون لبس النعلين فوق الجوربين ومسح عليهما فيكون عندئذ حكمهما معا  لذا فالمسح في الاصل على الجوربين.

الامر الثاني:- ان تكون تلك الاحاديث  بعضها جاء في المسح على الجوربين واخرى بالمسح على النعلين وعندها تكون ادلة لمن قال بمشروعية المسح على النعلين ,وقد حكاه العلامة الشنقيطي قولاً لجماعة من العلماء لم يسمهم . 

و مما تقدم يمكن ملاحظة ما يأتي:

الاولى:- ان احاديث الباب كما هو واضح لايسلم كثيرٌ منها من مقال .

الثانية:- ان العلامة الشنقيطي حكى المسح على النعلين قولا لبعض العلماء ولم اقف على تسميتهم
 و الذي وقفتُ عليه في تاويل هذه الاحاديث هو ان المراد :- 

أ-المسح على النعلين الملبوسين على الجوربين . 

ب- او غسل الرجلين بهما. 

اما كون المقصود بها المسح على النعلين بانفرادهما، فهو كما قال الشنقيطي: (ففي النفس منه شئ ، لانه حينئذ لم يغسل رجله ، ولم يمسح على ساتر لها ، فلم ياتِ بالاصل ولا بالبدل)
. 

قال المباركفوري: ( قال الطيبي : معنى قوله( والنعلين )هو : ان يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين وكذا قال الخطابي في المعالم، قلت ـ المباركفوري ـ : هذا المعنى الظاهر، قال الطحاوي في شرح الاثار: مسح على نعلين تحتهما جوربان ، وكان قاصداً بمسحه ذلك الى جواربه لا الى نعليه وجورباه مما لو كانا عليه بلا نعلين – جاز له بمسح عليهما، فكان مسحه ذلك مسحاً أراد به الجواربين، فاتى على الجورابين والنعلين ، فكان مسحه على الجورابين هو الذي تطهر به ، ومسحه على النعلين فضل)
.
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�  ينظر مسائل احمد لابي داود ص 10 و قال في الإنصاف 1/177: ( وهي من المفردات ) والمجموع 1/274 ط الاحياء والمحلى 2/95 والاوسط 1/444 والاضواء1/ 273 .


� ينظر الاضواء1/273.


� ينظر الاوسط  1/444 والمجموع 1/466 والمحلى 2/95 .


� ينظر الافصاح 1/99 .


� ينظر بدائع الصنائع 1/12 والهداية 1/8) وحاشية ابن عابدين 1/367 والمبسوط 1/101 .


� ينظر المغني 1/297 – 298  ط دار الفكر  وكشاف القناع 1/118 والانصاف 1/184 ومسائل احمد لابن هانئ 1/21.


� ينظر مصنف ابن ابي شيبة 1/205


� ينظر الاوسط لابن المنذر 1/454


� ينظر مصنف عبد الرزاق 1/219


� المصدر السابق1/220 .


�  الموطا ص35


� شرح السنة 1/463


� ينظر مصنف عبد الرزاق 1/220


� ينظر مصنف ابن ابي شيبة 1/212


� ينظر شرح السنة 1/263


�  ينظر الاوسط 1/453


� ينظر المصدر السابق.


� ينظر المحلي 2/ 111 وينظر في هذه المسالة ايضا اختلاف العلماء ص 30


�  حديث صحيح : اخرجه ابو داود رقم 162-163-163، الدار قطني 1/199والبيهقي 1/292 وحسنه الحافظ في بلوغ المرام ص 14 وصححه في تلخيص الحبير 1/199 وينظر جامع الاصول 7/243.


�  ينظر المدونة 1/39 والخرشي 1/177 ونهاية المحتاج 1/191 .


� ينظر الاضواء 1/274 وينظر الاستذكار 2/260 –263.


�  اخرجه احمد 2/215 وابو داود 256 والترمذي رقم 97  وابن ماجة550. قال الترمذي : ((وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم.قال ابو عيسى: وسألت أبا زرعة ومحمد بن اسماعيل ( يعني البخاري) عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح ، لان ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال: حُدَّثتُ عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة)) وينظر تحفة الأحوذي 1/338 ـ 339.وضعف الحديث الزيلعي وابن حجر ينظر نصب الراية 1/181 والتلخيص الحبير 1/168


� ينظر اضواءالبيان 1/ 274 .


� اخرجه احمد 4/252 والترمذي برقم 99  وابو داود 159 وابن ماجة 559 والنسائي 1/83 وابن خزيمة 1/99 وعبد بن حميد ص 152 رقم 398 من طريق هزيل بن شرحبيل عن المغيرة به . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .وقد أُعل الحديث بمجموعة من العلل منها : 


1- أن فيه عبد الرحمن بن ثروان الاودي المشهور بكنية ( ابو قيس) قال فيه احمد : يخالف في احاديثه وقال ابو حاتم: ليس بالقوي، وقا ل النسائي : ليس به باس ، كذا في مقدمه الفتح لابن حجر " هدي الساري ص437 " وقال في التقريب 1/475 :- صدوق ربما خالف . أ.هـ .


 ولكن وثقه ابن معين والعجلي والدار قطني  ينظر هدي الساري ص437   . 


2- قال ابو داود في السنن 1/181 مع عون  المعبود : كان عبد الرحمن بن المهدي لايحدث بهذا الحديث لان المعروف عن المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين .أهـ  .


قال الألباني في ارواء الغليل  : وهذا ليس بشئ لان السند صحيح رجاله ثقات وليس فيه مخالفة لحديث المغيرة المعروف بل فيه زيادة عليه والزيادة من الثقة مقبولة كما هو مقرر في المصطلح فالحق ان ما فيه حادثة اخرى غير الحادثة التي فيها المسح على الخفين وقد اشار لهذا العلامة ابن دقيق العيد وقد ذكر قوله في ذلك الزيلعي في نصب الراية ..[ الارواء رقم 101] .


� اخرجه الترمذي رقم 99 وقال حسن صحيح ، وابو داود رقم 109 وابن ماجة رقم 559 والبيهقي في الكبرى 1/283- 284 وقد ضعفه ابو داود فقال: " وليس بالمتصل ولا بالقوي " 1/181 مع عون المعبود . 


وقد بين البيهقي مراد ابي داود بذلك فقال: " فعدم إتصاله هو لان راويه عن ابي موسى الاشعري هو الضحاك بن عبد الرحمن وهو لم يثبت له سماع عن ابي موسى الاشعري ، وعدم قوته لان في اسناده عيسى بن سنان وهو ضعيف " السنن الكبرى1/283 –284 بتصرف .


وينظر الجرح والتعديل لابن ابي حاتم 4/459 وقال ابن حجر في عيسى بن سنان : لين الحديث التقريب وينظر تهذيب التهذيب 8/ 211 – 212  . 


وأُجيب بان : 


 1 - لا نُسلم عدم سماع الضحاك لانه عاصره وهي المعاصرة  كافية في ذلك كما قرر مسلم في مقدمة صحيحه ولان عبد الغني قال في الكمال: سمع الضحاك من ابي موسى . وينظر الجوهر النقي على سنن البيهقي1/274  .    


 2-وعيسى بن سنان وثقة بين معين  واخرج له الترمذي وحسن حديثه . ينظر أضواء البيان 1/268.


� اخرجه البخاري كتاب الوضوء /باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين رقم 166. 


والسبتية : بكسر المهملة هي التي لا شعر فيها ، مشتقة من السبت وهو الحلق، وقيل السبت جلد البقر المدبوغ بالقرظ ، وقيل بالسبت بضم اوله وهو نبت يدبغ به وقيل لها سبتية لانها نبتت بالدباغ أي لانت به . قاله الحافظ  في فتح الباري 1/323 دار الحديث.


قال الحافظ في فتح الباري1/322 : " ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك (يعني المسح) وانما هو ماخوذ من قوله : " يتوضا فيها" لان الاصل في الوضوء هو الغسل ولان قوله " فيها" يدل على الغسل  ولو اريد المسح لقال عليها" أ.هـ 


ولكن رواه ابن عينية عن ابن  عجلان عن المقبري ، فزاد فيه : "ويمسح عليها" قال البيهقي : وهو محل الشاهد . أ.هـ  


وينظر أضواء البيان 1/268 .


� ينظر اضواء البيان 1/269 .


�  وهو عين صنيع الطحاوي كما في شرح معاني الأثار1/97.


� ينظر اضواء البيان 1/270


� ينظر تحفة الاحوذي 1/343 –344 ط احياء التراث 1998 . ومعالم السنن 1/63 وشرح معاني الاثار 1/97 .


وينظر في هذه المسألة : مسائل الامام أحمد لابنه عبد الله ( 1/122) ، ومسائل ابن هانئ 1/18 و مسائل صالح بن أحمد بن حنبل ص 379 .
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